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 الملخص 
تي يعد القانون مرآة الواقع الاجتماعي والاقتصااادا المتنوو ولا د  ن ينون القانون التجارا انعنالأ م ا المجااتجداع الع ميل والواقعيل ال

وضااارورة   1984لجااانل    30يتط  ها التجار والشااارناع ل لا نان لا د من الترنين  نا ع ا ما جاي قي قانون التجارة العراقي الناق  رقا  
تعديلاع اللانمل التي لا د  ن تمجاال لضرم موان ل المجااتجداع الةديتل وتوايفها قي امعمات التجاريل المتنوعل قي ات التقنياع إجراي ال

 التننولوجيل الةديتل وامعمات المجتجدة قي التجارة والاجتتمار.
 .القانون، التجارة، التطوراع، الاعمات، امجلأ  الكلمات المفتاحية:

Abstract 
The law is a mirror of the diverse social and economic reality, and commercial law must reflect the most 
important scientific and practical developments required by merchants and companies. Therefore, it was 
necessary to focus here on what was stated in the current Iraqi Commercial Law No. 30 of 1984 and the 
necessity of making the necessary amendments that must affect it in order to keep pace with modern 
developments and employ them in the various commercial activities in light of modern technological 
techniques and emerging activities in trade and investment. 
Keywords: Law, Trade, Developments, Business, Foundations. 

 مقدمة ال
إن وضع التشريعاع التجاريل المتخصصل وتفرعاتها قي اا دولل ين ع  امجالأ من قنر وجياجل الدولل  أولا: التعريف بموضوع البحث:  
 آن اا وقع جن وإصدار التشريع.

المعدت قالملاةا انل قد وضع إ ان قترة ت ني الم  ب الاشتراني قي العراق   1984لجنل    30وقي ات قانون التجارة العراقي الناق  رقا  
 العقود الجا قل والتي تتجا  جيطرة الدولل ع ا مفاصت التجارة مة يا ودوليا، قالدولل نانع  ي التي تصدر وتجتورد من خلات شرناتها  

 عامل ومع وجود المعامت والمصانع التا عل ل قطاو الاشتراني)العاا( آن اا ايضا. المتنوعل ال
اق   إلا  نل ونما مع وا  قإن امعمات التجاريل قي تطور مجتمر ومع اهور امعمات التجاريل النتيرة والتي لا ينامها مشرعنا قي قانونل الن

واهور المجتجداع التننولوجيل والتقنيل قي المجات التجارا والاجتتمارا اضةا   ا القانون قاصرا  شنت مؤند ون ير عن موان ل   ه 
ع مقارنل  الدوت الاخرى التي  د ع تتضير وتت نا التشريعاع التجاريل المتطورة  ين قترة و خرى لني توانب  لا وت  ي ةاجل التطورا

المتعام ين، مع ضرورة وضع القواعد القانونيل المناج ل لها وتوقير الةمايل القانونيل والضماناع للأعمات التجاريل و شخاصها ع ا ةد  
 جواي.

العراق  عد عاا   ل مصارف    2003ويلاةا  ن  الدوليل واهور قانون الاجتتمار وإقرار قانون  الةر والتجارة  رنن ع ا اقتصاد الجوق 
فجها،  ليوانب جياجل الدولل الجديدة والمجتةدتل قي الميدان التجارا والاجتتمارا والتي تتمتت  ا تعاد الدولل  شنت عاا عن إدارة التجارة  ن

 ات ل قطاو الخاص. وقجح المج
تتع ق المشن ل امجاجيل  شأن عدا إمنانيل الاجتناد ع ا امجلأ والم ادئ التي جاي  ها قانوننا قي ات التطوراع ثانيا: مشكلة البحث:  

ريل المتنوعل للأعمات التجاريل خصوصا قي المواد الاولا والتانيل والرا عل من القانون ، وايضا التطوراع التننولوجيل قي المعاملاع التجا
ع الةاليل ع ا المجتوى الإق يمي والدولي متت العملاع الرقميل ومنصاع ال ناي الاصطناعي وامصوت الاقتراضيل  والتي اخ ع  ها التشريعا

ومنصاتها الخاصل والتعاملاع التجاريل ع ر التقنياع المتطورة من خلات وجائت التقنيل الةديتل، مما يعد  لا قصورا واضةا ون يرا قي  
معاملاع تةتاج لإصدار قانون تجارا عراقي موانب لها ومتطور ي  ي الطموح ويضيف   ه المجتجداع الةاليل والمجتق  يل مجات   ه ال

 اليل قدر الإمنان اليل، والاشناليل الموجودة قي المادتين )الخامجل والجادجل( الخاصتين  امعمات التجاريل وقصور ما.
يرنن ال ةث ع ا مواطن القصور قي قانون التجارة العراقي الناق  والوقوف ع ا ا ا وا رن النصوص القانونيل التي    ثالثا: هدف البحث:

 تةتاج ل تعديت لتوانب التطوراع قضلا عن النقص التشريعي قي  عم المواضع قي   ا القانون. 
 رابعا: تساؤلات البحث. 

 نيف نان تنايا التجارة قي العراق  العقود الماضيل؟ -1
 ؟ 2003 ت ةصت تضيير قي الجياجل التجاريل ل دولل  عد عاا -2
 ما  ي ا ا المجتجداع التي طراع ع ا التجارة مة يا ودوليا ؟ -3
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 نيف يمنن ل عراق موان ل التطوراع العم يل الةاليل قي مجات التجارة. -4
البحث وهيكليته:   العراقي رقا  خامسا: منهج  التجارة  قانون  القانونيل قي  النصوص  اجتعرام   ا  الناق  والتي    1984لجنل    30جيتا 

 ص ةع لا تتلائا مع الوقع الةالي و يان   ا المجتجداع امجاجيل والمهمل التي لا د  ن تعدت لتوانب  لا ومع وجود نااا خاص قي  
 ادة من التشريع المصرا والاماراتي  ه ا الشأن ووقق الخطل الاتيل:مع الاجتف 2025التجارة الالنترونيل قي العراق عاا 

 الم ةث اموت: واقع القانون التجارا العراقي المفا يا والنارياع. 
 المط ب الاوت: الاجلأ والم ادئ التي يجتند اليها القانون

 المط ب التاني: القصور قي النصوص القانونيل التجاريل الةاليل قي ات التورة الصناعيل الرا عل 
 الم ةث التاني: المجتجداع الةديتل للأعمات التجاريل ومقترةاع التعديت قي قانون التجارة العراقي.

 المط ب الاوت: ا ا المجتجداع الةديتل قي الواقع الإق يمي والدولي.
 المط ب التاني: المعالجاع المط و ل لقانون التجارة العراقي. 

 المبحث الأول 
 واقع القانون التجاري العراقي المفاهيم والنظريات  

جيتا  نا الترنين ع ا ما جار ع يل مشرو القانون التجارا العراقي و يان ا ا امجلأ الخاصل  ل عند تشريعل ومواطن القصور الواضةل  
 قي   ا التشريع ووقق المط  ين الآتيين:

 المطلب الاول
 الاسس والمبادئ التي يستند اليها القانون 

ان ما جاي  ل القانون التجارا العراقي الناق  من  جلأ وم ادئ مهمل  ي تأنيد ع ا جيادة الم  ب الاشتراني قي القانون من خلات تنايا  
ص ةع العلاقاع القانونيل وامنشطل الاقتصاديل لناقل القطاعاع ووقق خطط التنميل الا ان   ه الفقرة من المادة امولا من القانون الناق    

ر قا  ل ل تط يق نارا لضعف دور الدولل وإتاةل الفرص ل قطاو الخاص قي مجالي التجارة والاجتتمار وإ  اضةا دور القطاو الخاص  غي
  و امجالأ و تراجع دور الدولل قي المجات التجارا والاجتتمارا.

ون لا ما اشارع لل الفقرة التانيل من المادة امولا من اعت ار دور القطاو المخت ط والخاص متما لدور القطاو العاا ونما  نرنا نارا  
 ج ب ات او جياجل الانفتاح ع ا امجواق والتجارة الدوليل وتمنين القطاو الخاص قي مجات التجارة   2003لتراجع دور   ا القطاو  عد عاا  

 الةريل امن ر للأطراف  ه ا الشأن. ومنح 
وان القاانون التجاارا العراقي قااا  االتاأنياد ع ا التنايا القاانوني ل علاقااع ع ا إرادة امطراف واتفااقااتها من خلات الةاد واضاااااعااف م ادا 

و  ا امر منتقد خصاااوصاااا مع   (1)1977لجااانل   35ويجد   ا التوجل ج وره قي قانون اصااالاح النااا القانوني رقا   جااا طان الإرادة  نا
 .2003التطوراع التشريعيل التجاريل ع ا المجتوى الإق يمي وتضيير النااا الجياجي والاقتصادا قي العراق  عد عاا 

ما ورد قي   ا   ص ح النااا الاقتصادا قي العراق نااا اقتصادا مفتوح قما نان جا قا يةنا الةرنل التجاريل  جاجل النااا الاشتراني له ا
و  ا   ،  (2)من القانون  ص ح صعب التنفي  ةاليا  إضاقل الا  ناا مجتجداع ةديتل اهرع ق ت تضيير النااا الاقتصادا الةالي المادة امولا

جاي قي  ا  1997 لجنل  21من ج طل الائتلاف المؤقتل  تعديت قانون الشرناع العراقي رقا  2004عاا  الصادر  64 يضا ما اممر  مانده
مقدمل التعديلاع إدرانا منا  ان  عم القواعد الخاصل التي نان نااا الةنا الجا ق يط قها ع ا الاجتتمار وع ا تشنيت وتأجيلأ شرناع 

ما ورد قي تقرير اممين العاا لمج لأ  لا تخدا الاغرام الاقتصاديل المتص ل  الواقع الةالي وعملا  النهج وامج وب ال ا يتماشا مع 
الدولي امم العراق وتةويت ناامل الاقتصادا من نااا مرننا غير شفاف    2003تمون    17الصادر يوا   ن  لتنميل  الةاجل   خصوص 

 ومخطط الا نااا يعتمد ع ا الجوق الةر لتأجيلأ قطاو خاص ةيوا.
ومن المع وا لدينا ان امعَمَات المشرو التجارا العراقي لا يعرف العمََت التِجَارا وانما انتفا  تعداد   ه الاعمات،    ومن جانب اخر نجد ان

، اما (3)ت ا الاعمات التي يقوا  ها الاشخاص ال ين يةترقون النشاط التجارا اا التجار المتصفين  ه ه الصفل القانونيل  التِجَاريل عموما  ي
, وما نص ع يل قانون التجارة الاماراتي (4)قي القوانين التجاريل ققد خ ع عموماً من تعريف اصطلاةي للأعمات التجاريل الا قي  عضها

(  ان الاعمات التجاريل: " ي الاعمات التي يقوا  ها التاجر لشؤون تتع ق  تجارتل ونت عمت يقوا  ل 4قي المادة )  2022لجنل    50رقا  
 جر  قصد تةقيق الر ح .......". التاجر يعت ر متع قا  تجارتل مالا يت ع غير  لا واعمات المضار ل التي يقوا  ها الشخص ولو نان غير تا

را تخت ف عن  وان  يان وتةديد المقصود  العمََت التِجَارا لل   ميل ن يرة لج  ين: الاوت: ان الاةناا القَانوُنيل التي يخضع لها العمََت التِجَا
تناوت تعداد امعَمَات التِجَاريل ع ا ج يت  (5) امةناا القَانوُنيل التي تخضع لها المعاملاع المدنيل.   ما التاني: قهو  ن المشرو   عم الدوت

المتات لا الةصر و الإمنان اضاقل اعمات جديده الا امعمات التي  نر ا المشرو من خلات القيالأ ع يها او تعديت النصوص القَانوُنيل  
تةديد مفهوا عاا ل عمََت التِجَارا  انل النشاط ال ا يمارجل من الشخص قاصدا تةقيق الر ح من  ، وع يل من الضرورا (6) الخاصل  القَانوُن

 خلات تداوت الج ع او انتاجها.  
عملا ققط  16تط يقا ل ف جفل التي انتهجها قي التجارة والنشاط الاقتصادا  إيراد   نطاق امعمات التجاريل  اراد التضييق من  وان المشرو

لا يوجد غير ا ولا يقالأ ع يها ودليت  لا  ن المشرو لا يعرف العمت التجارا، مع ان المشرو المصرا  شار قي مادة مجتق ل من المادة  
ل  ن ينون عملا تجاريا نت عمت يمنن قياجل امعمات الم نورة قي المواد الجا قل التشا ل قي الصفاع والضاياع ن لا ما  شار إليل  الجا ع

 
 .46، ص2018الدنتور لطيف ج ر نوماني، القانون التجارا، دار الجنهورا،  يروع،   (1)
ومدى موان تل ل واقع التجارا قي العراق ونردجاااتان، مج ل العقد الاجتماعي، ونارة العدت،   1984لجااانل    30طاولل مجاااتديرة ةوت قانون التجارة العراقي رقا   (2)

 .386، ص  2021مرنن ال ةوث القانونيل، اق يا نردجتان، عدد خاص  
القطاو التجارا الاشاتراني, )المنت ل القانونيل    -العم ياع المصارقيل  -العقود التجاريل  -التاجر -القجاا الاوت الناريل العامل -د.  اجاا مةمد صاالح, القانون التجارا   (3)

 .25(, ص2006)  ،  ضداد
الم ضا, التي اوردع تعريفاً ل عمت التجارا  انل  ي التي يقوا  ها الشاااااخص  قصاااااد    1943( لجااااانل  60( من قانون التجاارة العراقي رقا )13نصاااااع الماادة ) (4)

  ي توخي النجب  طريقل تداوت المعاملاع جواي انان الشخص تاجرا او غير تاجر. –المضار ل، والمضار ل  
 نما قي دولل الاماراع العر يل المتةدة. (5)
 .17، ص2015،  ، منت ل الجامعل، الاماراع العر يل المتةدة(1د.  لاي النعيمي، الوجين قي م ادئ القانون التجارا والشرناع التجاريل، )ط (6)
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الم ضي قي المادة الجادجل منل يعت ر عملا تجاريا نت عمت يمنن قياجل ع ا  عمات منصوص    1970لجنل    149قانون التجارة العراقي رقا  
 ع يل قي المواد الجا قل ل تشا ل قي الصفاع والضاياع. 

ايضا من الضرورا ان لا نأخ   امعمات التجاريل ع ا ج يت الةصر  الإضاقل إلا لنوا تطوير   ه النشاطاع الجديدة واعطائها ام عاد 
   (1)القانونيل المناج ل لها 

ومن جانب اخر نجد القصور قي معالجل الاةتراف التجارا  شنت دقيق ا  انل يعد الشخص مةترف لمهنل معينل إ ا ما  اشر ا  صفل  
، ويلاةا  ن القوانين التِجَاريل جواي العراقي والاماراتي عموما لا  (2) مجتمرة ومتنررة ا  يمنن اعت ار ا مهنتل الرئيجيل التي يرتنق منها

عرف الاةتراف الرياضي  انل: "اتخا  العمت قي   2017لجنل    60ت ين ما  و الاةتراف، الا ان قانون الاةتراف الرياضي العراقي رقا  
، وقد عرف  اصطلاح الفقل  أنل تنريلأ النشاط (3) قدة" المجات الرياضي نمهنل او ةرقل لتةقيق عائد مالي وقق عقد  ين الاطراف المتعا

 . (4) طريقل رئيجل ومعتادة لإنجان عمت معين  قصد تةقيق الر ح
ومن جانب اخر عرف الاةتراف  انل تنرار القياا  العمت التِجَارا  صورة منتامل ودائمل  هدف تةقيق الارتناق وتةقيق الر ح ع ا وجل  

 .(5) التِجَاريل الاص يل الاجتقلات، والمقصود  نا  الاةتراف  و اةتراف امعمات التِجَاريل  ط يعتها ققط او الاعمات 
ويقصد  ل ايضا  ن يوجل الشخص نشاطل ل قياا  امعمات التِجَاريل  صورة مجتمرة ومنتامل قاصدا من  لا تةقيق ر ح واتخا  ا وجي ل 

 .(6)للارتناق
د ن ير واما ما جايع  ل المادة التانيل من القانون والخاصل  ممارجل الدولل للاعمات التجاريل ومن واج اتها امجاجيل لا يعد لها تأتير ووجو
ومنانل ةاليا  عد ما ت نا المشرو العراقي قي العديد من التشريعاع لت ني اقتصاد الجوق المفتوح والانفتاح ع ا التجارة الدوليل وتعنين دور  

و يضا قانون الاجتتمار قي إق يا نردجتان العراق    2006لجنل    13القطاو الخاص، و لا من خلات إقرار قانون الاجتتمار العراقي رقا  
 .   2004لجنل   94وقانون المصارف العراقي رقا  2006لجنل   4رقا 

يجرا  وتانيا ،  وجايع المادة الرا عل من قانون ع ا  ولا: يجرا   ا القانون ع ا نشاط الاقتصادا ل قطاو الاشتراني والمخت ط والخاص
وواضح من النص  ن المشرو تجا ت  لا يرد  شأنها ةنا خاص قي   ا القانون  و قي قانون خاص آخر القانون المدني ع ا جميع المجائت

وع ا ةجب القانون العراقي قان المصدر الوةيد  و نصوص قانون  ، العرف قي الوقع ال ا يؤند قيل الفقل النشأة العرقيل لقوانين التجارة
وقي ةات خ و القانون من نص يصار الا القانون المدني ولنن يمنن الرجوو ع ا العرف  صوره غير م اشره من خلات   التجارة  ولا،
   (.7)القانون المدني

 المطلب الثاني 
 في ظل الثورة الصناعية الرابعة القصور في النصوص القانونية التجارية الحالية

طريقل التي   دايل لا د من  يان المعالجل التشريعيل والفقهيل التي نانع جائدة قي العقود الماضيل  شان تةديد امعَمَات التِجَاريل المخت فل وال
المادتين ت عها المشرو التجارا  ه ا الشأن، ا  ان المشرو اجتخدا التعداد قي امعَمَات التِجَاريل واورد نصوصا خاصل  ه ا الامر نما قي  

 (9) 2022لجنل    50وما اشار اليل ايضا قَانوُن التجارة الاماراتي رقا    (8)1984لجنل    30( من قَانوُن التجارة العراقي الناق  رقا  6و  5)
، ا  يتار تجاؤت  شان ماورد من تعداد قي المادتين الخامجل (10) 1999لجنل    17وايضا ما جاي من تعداد قي قَانوُن التجارة المصرا رقا  

والجادجل منل، قيما إ ا نان  لا جاي ع ا ج يت الةصر اا ع ا ج يت المتات قإن النلاا عن   ا اممر يقتضي الرجوو الا ما جاي قي 
ا ققد نص القَانوُن ع ا اةناا جديدة، ا  اقاا ناريل الاج اب الموج ل ل قَانوُن الناق  ال ا ينص صراةل ع ا معنا الةصر ا  جاي قيها: "ل ل

دود  امعَمَات التِجَاريل ع ا  جالأ من تعداد وارد ع ا ج يت الةصر مراعيا قي  لا  ن تشتمت ع ا جميع امعَمَات التِجَاريل التي تقع قي ة
 ". التصور المعقوت، اخ ا  الاعت ار واقع اموضاو التجاريل والاقتصاديل قي العراق

  ولا جدات قي  ن امج اب الموج ل ما قَانوُن لا تعت ر نصا من نصوص القَانوُن إنما تندرج ضمن امعمات التةضيريل لل، إلا  نل لا يصح 
دلالتها قي التفجير خاصل و نها جايع  ه ه الصراةل التي قد تنطوا ع ا خطأ ن ير قي الاشارة، وتؤجلأ     ةات من الاةوات    ن نضفت  أا
قي تعداده للأعمات    -ع ا راا الفقل-مدنيل امعمات التي لا ينص القَانوُن التجارا ع يها؛ ل لا قالمشرو العراقي لا ينن موققاع ا  لا  

قائمل امعَمَات التِجَاريل التي    وان التط يق العم ي يضيف إليها ما  و مجتةدث ومن تا قإنالتجاريل ومن المتع ر ةصر امعَمَات التِجَاريل 
 .(11)ها قَانوُن التجارة لا د و ن تنص ع ا اجتيعاب صور التعامت التجارا المجتجدة التي يطرةها العمتجاي  

 
 387ومدى موان تل ل واقع التجارا قي العراق ونردجتان، مصدر جا ق، ص   1984لجنل   30طاولل مجتديرة ةوت قانون التجارة العراقي رقا   (1)
 .150د. جمير عاليل،  صوت القانون التِجَارا، من دون ط عل، المؤججل الجامعيل ل دراجاع والنشر والتونيع، من دون منان ولا جنل نشر، ص (2)
 / تانيا (من القانون.1المادة ) (3)
 .267، ص2024د. قاروق ا را يا جاجا، القانون التِجَارا العراقي، الجني اموت، الط عل التانيل، شرنل العاتا لصناعل النتاب،  يروع،   (4)
 .97،، ص2016د. رةاب مةمود، القانون التِجَارا الجعودا، الط عل امولا، مرنن الدراجاع العر يل ل نشر والتونيع،  مصر،   (5)
 55، ص2015د. آلاي النعيمي، الوجين قي م ادئ القانون التِجَارا والشرناع التِجَاريل، الط عل امولا، منت ل الجامعل، الشارقل،   (6)
 53و  52الدنتور لطيف ج ر نوماني، مصدر جا ق، ص   (7)
تعت ر الاعمات التاليل اعمالا تجاريل ا ا نانع  قصاد الر ح، ويفترم قيها   ا القصاد ما لا يت ع العنلأ.  ( من قانون التجارة العراقي الناق  ع ا: " 5نصاع المادة ) (8)

ئع او تصادير ا واعمات مناتب  اولا: شاراي او اجاتئجار الاموات منقولل نانع اا عقارا مجت  يعها او ايجار ا. تانيا: توريد ال ضاائع والخدماع. تالتا: اجاتيراد ال ضاا
والترميا والهدا  اد والتصاادير. را عا : الصااناعل وعم ياع اجااتخراج المواد الاوليل. خامجااا: النشاار والط اعل والتصااوير والاعلان. جااادجااا : مقاولاع ال ناي  الاجااتير

يع قي مةلاع المناد الع ني. تاجاعا:  والصايانل. جاا عا: خدماع مناتب الجاياةل والفنادق والمطاعا ودور الجاينما والملاعب ودور العرم المخت فل الاخرى. تامنا: ال 
الاجتماعيل. تاني    نقت الاشااياي او الاشااخاص. عاشاارا: شااةن ال ضااائع او تفريضها او اخراجها. ةادا عشاار: التعهد  توقير متط  اع الةفلاع وغير ا من المناجاا اع

لتامين. خاملأ عشار: التعامت قي اجاها الشارناع وجانداتها. جاادلأ  عشار: اجاتيداو ال ضااو قي المجاتودعاع العامل. تالث عشار: عم ياع المصاارف. را ع عشار: ا
قنصاااع ع ا: "ينون انشااااي الاوراق التجاريل   6عشااار: الونالل التجاريل والونالل  العمولل والونالل  النقت والدلالل واعمات الوجااااطل التجاريل الاخرى". اما المادة  

من قانوننا   5صاافل القائا  ها ونيتل". ولا د ان نشااير ان ماورد قي الفقرتين جااا عا وةادا عشاار من المادة  والعم ياع المتع قل  ها عملا تجاريا  صاارف النار عن 
 التجارا لا يعني القيالأ ع يها  شان ما ورد قي مضمونهما.

 ( من قانون التجارة الاماراتي الناق  .9،  7،  6، 5المواد ) (9)
 ( من قانون التجارة المصرا الناق .8، 7،  6،  5، 4المواد ) (10)
. وينار ايضااااا: ندوة  25، ص1987، مط عل الصااااقر،  ضداد  1د. عدنان اةمد ولي، مفهوا العمت التجارا واتاره القانونيل قي ات قانون التجارة العراقي ، ط (11)

اق يا ندجااتان العراق،  -العدتالناق  ومدى موان تل ل واقع التجارا قي العراق ونوردجااتان، ونارة   1984لجاانل   30طاولل مجااتديرة ةوت قانون التجارة العراقي رقا 



ي رقم  
ن الواقع والطموح   1984لسنة   30قانون التجارة العراق   دراسة تحليلية   - بي 

 

و المقا ت قه ا الاتجاه التشريعي التق يدا ال ا نان ينتهجل المشرو قي  يان امعَمَات التِجَاريل من دون تةديد او الاجتقرار ع ا معيار واةد،  
ت ودور من ناةيل الاتجاه الفقهي نجد ان الر ا اخت ف  شأن مجألل التعداد التشريعي للأعمات التجاريل  ين واردة ع ا ج يت الةصر اا المتا

 القيالأ  ه ا الشأن، ووققا لعدة اتجا اع تتمتت  الآتي: 
 ن تعداد امعَمَات التِجَاريل ةجب ر ا  عم الفقل قد ورد ع ا ج يت الةصر وةجتها قي  لا  ن قواعد القَانوُن التجارا تعت ر اجتتناي  -1

ع ا امصت العاا و و القَانوُن المدني ال ا يختص نما يفترم  تنايا جائر المعاملاع  اع الطا ع المالي ومن تا يجب ان يصار الا  
الاجتتناي تفجيرا ضيقا ولا يجون التوجع قيل او القيالأ ع يل وتعت ر مدنيل جائر الاعمات الاخرى التي لا يقرر القَانوُن تجاريتها    تفجير   ا
 .(1)  صراةل 

اما الاتجاه الاخر ققد اخ   القيالأ ع ا ت ا امعمات لمواجهل الضروراع العم يل وةجتها قي  لا  ن التفجير الضيق ل نص الاجتتنائي -2
ويفيد   ا   القَانوُن التجارا لا يعني التفجير الةرقي لل ولا يجون اعت ار اا من الاعمات الاخرى تجاريل  الاجتناد الا ما جوى القيالأ

معها من ةيث الع ل   ق وجوب ا تداي القاضي  الةنا ع ا ط يعل العمت  ما  نره القَانوُن صراةل من اعمات تجاريل واعت ار ما يتةدالمنط
 .(2)  اعمالا تجاريل  يضا والقاضي لا يم ا قي  لا ةريل مط قل قي تقدير تجاريل العمت من عدمل

ان وجود تعداد للأعمات التجاريل دون وضع معيار واضح يمنن ل قاضي ان يجتعين  ل قي تةديد ط يعل   ه امعمات المجتق  يل عندما   -3
 لا ينون المشرو قد ةدد ط يعتها القَانوُنيل ل ا نشف واقع العمت  ن   ا التعداد يشو ل النقص والقصور ولا يمنن ل مشرو  ن يضع تعدادا

مانع التجارة جامعا  لةاجاع  اجتجا ل  المجتق ت  قي  تاهر  قد  التي  التِجَاريل  مقدما  امعَمَات  يتن أ  ان  يجتطيع  لا  منل  التجاريل  للأعمات  ا 
ا  اشارع الم نرة التفجيريل ل قَانوُن اعلاه  ان:    1970لجنل    149و  ا ما يؤيده جا قا قَانوُن التجارة العراقي الجا ق الم ضا رقا    المتطورة،

."ولا يشأ القَانوُن  ن يوصد ال اب اماا امعمات التي خصها  ال نر ققد تنشف التجر ل عن قصور ا وقد يأتي المجتق ت  ضير ا قاط قع ...
 القانون اعلاه ل قاضي ةريل طرح الصفل التجاريل ع ا نت عمت يرى وجوب الةاقل  التجارة ولننها جع ع القيالأ وةده اداة   ه    6المادة  

التي اجانع القيالأ ع ا امعمات التجاريل الواردة قي التعداد ، و(3) يل المضالاة قي اجتعمالها والطضيان ع ا المعاملاع المدنيل ..." المننل خش
 ال ا  شار إليل المشرو واعت ار العمت التجارا إ ا اتةد مع ت ا امعمات قي الصفاع والضاياع.

وع ا الرغا من وجود مةنمل ال داية ل دعاوى التجاريل قي نت منطقل اجتئناقيل والتي اقرع  موجب  يان مج لأ القضاي امع ا العراقي  
الا نطاق عم ها ضيق يتع ق قي الدعاوى الآتيل: المنانعاع التجاريل التي ينون  ةد  طراقها من غير العراقيين، والمنانعاع   (4) 2024عاا  

قيها، والمنانعاع  الدولل طرقاً  التي تنون  الخدماع غير الاجتشاريل  المقاولاع والتجهين والعقود الاجتشاريل وعقود  الناشئل عن عقود 
المعدت، المنانعاع الناشئل عن القروم المتعترة التي تقيمها المصارف   2006لجنل  ( 13ةناا قانون الاجتتمار رقا )الناشئل عن تط يق  

ع ا  ن تنار ةصراً من مةنمل ال داية المختصل  الدعاوى التجاريل قي  ضداد، القضاي المجتعجت واموامر ع ا العرائم، ومع  لا لا 
والاجتتمار انما  و مجرد الخضوو ل قضاي العادا  يضا والرجوو   يعد   ا تخصصا  جاجيا قي وجود جهاع مجتق ل لةجا منانعاع التجارة

القضائيل نالتةنيا والوجاطل،   ل وجائت غير  ال جوي  المدنيل ولا تتمتع  اا خصوصيل، قمن الضرورا  المراقعاع  ل قانون الاجرائي قي 
وجود اشخاص  وا خ رة والماا واضح   لا    مج اب تتع ق  أن الط يعل الفنيل ل عم ناا القانون التجارا نعم ياع المصارف تتط ب

  النااا والقدرة ع ا الإةاطل  التفاصيت المتع قل  ها ن لا تأمين الجرعل قي ةجا منانعاع التجارة وجريل الج جاع ل ةد من اا رة التأخر 
   .(5)قي ةجا الدعاوى م ميل عنصر النمن قي المعاملاع التجاريل 

 اب  ن لا ان قانون التجارة الةالي لا يأخ  ناريل امعمات الت عيل عندما يقوا  ها التاجر ومتع قل  شؤون تجارتل و  ا ما اشارع إليل الاج
ن لا ان قانون التجارة الةالي  غفت النص ع ا الصفل التجاريل ،  الموج ل لقانون التجارة الجا ق ال ا اتخ  متت   ا الةنا قي المادة الجا عل

  معمات التجارة ال ةريل نما قي اجتخداا الملاةين او  ناي الجفن وإصلاةها وصيانتها وإدارتها تعد من ق يت امعمات التجاريل التي نان 
 . (6)يجرا الاشارة اليها من ق ت المشرو 

ل لا قالر ا الراجح يرى ان تعداد المشرو للأعمات التجاريل جاي ع ا ج يت المتات لا الةصر ا  يمنن اضاقل اعمات جديده اليها  القيالأ  
  ا ا ت ع ان   ه الاعمات مشا ل مع الاعمات المةددة من المشرو  صفاتها وغاياتها، من القوت  ضير  لا يخت  المرونل التي ي نا تواقر ا 

التي   قواعد الةانمل ل نشاط التجارا ولا جيما  ن التجارة قي تطور مجتمر وما نان قي وجع المشرو إلا ان يناا امعَمَات التِجَاريلقي ال
 أن   ا    ، وما اتجل اليل الفقل(7)وما نان  مقدوره ان يتوقع ما جيةدث من تطوراع قي الةياه التجاريل   نانع معروقل عند وضع القَانوُن

انواعا نتيرة ومتعددة وصورا من  الةالي  وجد  الماضيل والوضع  الفترة  التطور الاقتصادا خلات  المتات؛ من  التعداد ورد ع ا ج يت 
وتوقعها التن ؤ  ها  التقنين من  اجتطاعل واضعي  قي  ينن  لا  التِجَاريل والاجتضلات والاجتتمار  المفترضل  ،  (8) امعَمَات  الإرادة  قان  وع يل 

وإنما ةاولع اجتعرام عددا منها  ي الانتر انتشارا وشيوعا  ين المتعام ين  ل مشرعين قي الدوت لا تأع لتةدد امعَمَات التِجَاريل ةصرا
 قي الوجط التجارا او الاجتتمارا.

 
 391مج ال العقاد الاجتمااعي، مرنن ال ةوث القاانونيال، ونارة العادت، اق يا نردجاااااتاان العراق، ص  | عادد خااص  |   (2021، )5/4/2021مرنن ال ةوث القاانونيال،  
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،  1د. نرا يام ني، الوجين قي شرح القانون التجارا العراقي،)ج  . و43، ص2008| ، منشوراع الة  ي الةقوقيل، ل نان( 1د.  اني دويدار، القانون التجارا،) ط    (1)
 . 51و 50، ص1971| ،  مط عل العاني،  ضداد( 3ط
 98، ص2019و يضا: تامر ع د الج ار، المدخت لدراجل قانون امعمات التجاريل، منت ل الجنهورا،  يروع،   .10د. عدنان اةمد ولي، مصدر جا ق، ص (2)
 .812الم ضا، ص 1970لجنل   149الم نرة التفجيريل لقانون التجارة العراقي رقا  (3)
 .2024/ 8/ 6/ق/   تاريخ  29 يان مج لأ القضاي امع ا  العدد   (4)
 .165، ص2024، المنت ل القانونيل  ضداد 2، ط1د.قاروق ا را يا جاجا، القانون التجارا العراقي، ج (5)
و  د.قاروق  388ومدى موان تل ل واقع التجارا قي العراق ونردجااتان، مصاادر جااا ق، ص  1984لجاانل   30طاولل مجااتديرة ةوت قانون التجارة العراقي رقا   (6)

 .172ا را يا جاجا، مصدر جا ق، ص
. وينار: د. عدنان اةمد ولي، مصاادر جااا ق،  43، ص2012 | ،  منشااوراع الة  ي الةقوقيل،  ل نان(  2د.مصااطفا نمات طل،  جاااجااياع القانون التجارا، )ط (7)
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ن لا للإقلالأ تأتير واضح ع ا تصرقاع التاجر الجا قل ع ا إقلاجل ويلاةا  ن قانون اصلاح النااا القانوني اشار صراةل لضرورة 
اجت عاد  ةناا الإقلالأ وتوةيد الإجراياع الخاصل  متا عل المدين المعجر جواي نانع تاجر وغير تاجر وصوغها قي قواعد تنفي لتصفيل  

من الإقلالأ يعت ر وجي ل قعالل لدعا الائتمان التجارا لا د و ن يةرص ع ا  داي   جماعيل قي إطار المص ةل العامل موات مدينل تصفيل  
وت نع العديد من الدوت  (، 1) ديونل التجاريل طالما  و يضع قي الةج ان  ن  مر توقفل عن الدقع يعرضل للإقلالأ  نت ما ين ني ع يل من آتار

مرجوا   و  2018لجنل    11وقانون الإقلالأ المصرا رقا    2018لجنل    21خاصل  الإقلالأ نما قي امردن  قانون الإقلالأ رقا  تشريعاع  
 إصدار قانون إعادة التنايا المالي والإقلالأ الاماراتي وغير ا، وع يل نقترح ع ا المشرو العراقي    2023( لجنل  51 قانون اتةادا رقا )

تنايا الإقلالأ التجارا  قانون خاص مجترشدا  أ ا واةدث التطوراع التشريعيل قي  لا، وإلضاي اةناا الإقلالأ التي لاتنات جاريل من  
 الم ضا والتي  قيع ناق ة عند اصدار قانون التجارا الناق .  1970ون التجارة العراقي لعاا  قان

 المبحث الثاني
 في قانون التجارة العراقي   المستجدات الحديثة للأعمال التجارية ومقترحات التعديل

لا د  نا من تجاااا يط الضااااوي ع ا ا ا ما اهر من اعمات تجاريل مهمل ومتطورة ت نتها التشااااريعاع الإق يميل والوقوف ع ا المعالجاع 
 المط و ل قي قانون التجارة العراقي و لا وقق المط  ين الآتيين:

 المطلب الاول
 اهم المستجدات الحديثة في الواقع الإقليمي والدولي

ول لا    الاعمات المجتةدتل يتعين ع ا المشرو تةديد صفتها، ووضع المعايير المناج ل لاجتيعاب  ا تةولاع جريعل مجتجدة  ه ا المجاتان  
 لتتضح قيل معالا الا تناراع التشريعيل الموان ل لةاجاع التجارة والاجتتمار   2022لجنل  50صدر قَانوُن التجارة الاماراتي الجديد رقا  

جَاريل ا  جاي قي القَانوُن التجارا الاماراتي ع ا  اب تمهيدا ل قَانوُن اشار لجريان القَانوُن التجارا ع ا التجار وع ا نت امعَمَات التِ 
 .(2) الواقعيل والاقتراضيل التي تتا  الوجائت التقنيل او من خلات وجائت التقنيل الةديتل التي يقوا  ها  ا شخص ولو نان غير تاجر 

نيل  وعرف القانون الاماراتي التجارة من خلات وجائت التقنيل الةديتل  أن  يع وشراي الج ع والخدماع وال ياناع  اع الص ل قي الاوجاط التق
 او  و من خلات وجائت التقنيل الةديتل من مواقع النترونيل او منصاع وتط يقاع  نيل  ما قيها ت ا التي تتا من خلات التجارة الالنترونيل  

الرقميل  و مواقع التواصت الاجتماعي وتشمت الج ع والخدماع الضير الرقميل التي يتا الةصوت ع يها  شنت واقعي او اقتراضي من خلات  
 .(3) وجائت التقنيل الةديتل الرقميل  و اموجاط التقنيل

ع ا صنف جديد مها من امعَمَات التجَِاريل عندما قاا  تعداد امعَمَات التِجَاريل    2022التجارا الاتةادا الإماراتي لعاا     واشار القَانوُن
، ونجد التأنيد ع ا  عمات الاصوت الاقتراضيل  اعت ار ا  عمالا تجاريل مهمل ت  ي  (4) وجاي قيها  النص ع ا  عمات امصوت الاقتراضيل

قَانوُن الاصوت الاقتراضيل لإمارة  ، وقي   ا المجات قامع دولل الاماراع العر يل  إصدار  (5) ةاجاع التجار والمتعام ين من المجتتمرين
لتنايا   ه الاعمات و يان الاجراياع الخاصل  ها، و ججع ج طل مجتق ل للإشراف ع ا تطوير  قضت  يئل  عمات    2022لجنل    4د ي رقا  

 قي العالا للأصوت الاقتراضيل تنايماً وترخيصاً وةونملً واتجاقاً مع امنامل الماليل المة يل والعالميل.
المةاقا  من خلات  التداوت  ها  يتا  التي  الرقميل  العملاع  ومن  ينها  مخت فل  منتجاع  عن  ع ارة  الاقتراضيل:  ي  والمقصود  امصوت 

وعرف  نا التجويل الدولي ع ا  ،  (6)  الالنترونيل، وتعت ر امصوت الاقتراضيل من امشنات الةديتل التي تا اعتماد ا قي التداولاع الماليل
النتروني قي ةيانتل، ويشتريها   المتاةل ل مجته ا مجج ل ع ا جهان  القيمل  القيمل او مدقوعل مقدما تنون قيها  انها: "منتجاع مخنونل 

 .(7) رياتلالمجته ا نما يشترا الجنداع المدقوعل مج قا، وتنخفم قيمتها ن ما اجتخدا المجته ا الجهان الالنتروني قي عمت مشت
الارتقاي  الدوت نوجهاع إق يميّل ودوليل قي   ا المجات، وتعنين القدُرة التناقجُيّل ع ا  ت رن   ميل تعاملاع الاصوت الاقتراضيل لتةقيق  و

ل،  المُجتويين المة ّي والدّولي وتنمِيل الاقتصاد الرّقمي قيها، وايضا نشر تقاقل الاجتتمار قي قطاو خدماع ومُنتجاع امصوت الاقتراضيّ 
لمجات ل مُجا مل قي ج ب الاجتتماراع والشّرناع العام ل قي مجات امصوت الاقتراضيّل،  وتشجيع الا تناراع الاجاجيل قيل، وايضا قجح ا

وتعد منصاع الاصوت الاقتراضيل  ،  (8)   وضرورة توقير النُّاا القَانوُنيل الملائمل لةمايل المُجتتمِرين والمُتعامِ ين قي امصوت الاقتراضيّل 
 (.9)  اعمالا تجاريل  ط يعتها وعند مناولتها  شنت مةترف

ا خدماع امصوت الاقتراضيّل، يتا من  ويتا تداوت الاصوت من خلات منصّل خاصل "رقميّل مرننيّل  و غير مرننيّل، تدُار من ق ت مُقدِّ
جت المُونّو" وةفاها وتجويل وتقاص تداولاتها من خلات  خلالها  يع وشراي امصوت الاقتراضيّل وتداولها وطرةها وإصدار ا    . (10) تقنيّل الجِّ

والتي تعد تجاريل ا ا تا مناولتها  شنت مةترف اا  شنت منتاا   ومن جانب اخر اشار القَانوُن التجارا الاماراتي الناق  ع ا تعداد للأعمات
ي  نا ومجتمر  لا انقطاو من التاجر ومن  ينها "إنشاي و يع وتأجير وادارة المنشآع والمواقع الإلنترونيل والتط يقاع ال نيل وال ياناع وال 

يعرف ال ناي الاصطناعي  أنل: "قرو من قروو ع ا النم يوتر وال ا يعنا  صناعل  و،  (11)الاصطناعي وغير ا من  عمات التةوت الرقمي" 
الانامل والآلاع مداي مهاا معينل والتي تتط ب قي الضالب مدائها مجتوى معين من ال ناي ال شرا قها ال ضل الط يعيل  و إصدار قرار  

 
 41د.عدنان اةمد ولي، مصدر جا ق، ص (1)
 ( من القانون التجارا الإماراتي الناق .1المادة ) (2)
 .2023لجنل   14( من قانون التجارة من خلات وجائت التقنيل الةديتل الإماراتي رقا  1المادة ) (3)
 ( من القانون التجارا الإماراتي الناق .5/17المادة ) (4)
 ( من القانون التجارا الإماراتي الناق .10/2المادة ) (5)
شاااااريتح،    (6) موجاااااا   و  :    نااداي  )منشاااااورة   تاااريخ  الاقتراضاااااياال،  الاصاااااوت  مااا ي  عماات  عنوان:  الموقع:  1, ص2022/  3/  10ورقاال  وع ا   ،

assets-virtual-are-https://almrj3.com/what/  15/9/2025( اخر نيارة . 
 .24، ص2021 | اتير صلاح ا را يا ا را يا، التنايا القانوني ل عملاع الرقميل، رجالل ماججتير، )جامعل الشرق الاوجط، الاردن، ةنيران(  (7)
 ( من قانون تنايا الاصوت الاقتراضيل  أمارة د ي.5المادة ) (8)
( واعت ر ان انشااي و يع وتأجير وادارة المنصااع والمواقع الالنترونيل  17/ 5ع ا  لا قي المادة ) 2022لجانل   50نص قانون المعاملاع التجاريل الاماراتي رقا   (9)

 القانون. ( من6/16والتط يقاع ال نيل وال ياناع وال ناي الاصطناعي وغير ا من اعمات التةوت الرقمي اعمالا تجاريل وققا ل مادة )
، والجدير  ال نر  نا ان جاا طل تنايا الاصااوت الاقتراضاايل قي امارة د ي اصاادرع  2022لجاانل   4( من قانون الاصااوت الاقتراضاايل لإمارة د ي رقا 2المادة ) (10)

  شأن قواعد وناا التجويق والإعلان والعروم الترويجيل المتع قل  امصوت الاقتراضيل. 2022لجنل   1قرارا اداريا رقا  
 ( من قانون التجارة الاماراتي الناق .6/16المادة ) (11)

https://almrj3.com/what-are-virtual-assets/


ي رقم  
ن الواقع والطموح   1984لسنة   30قانون التجارة العراق   دراسة تحليلية   - بي 

 

، وعرف ايضا  انل: " رنامج ةاجو ي يعتمد ع ا خوارنمياع تتا تض يتها قيل، تهدف إلا إنشاي  نايٍ يش ل  نايَ الإنجانِ، و لا  (1) معين"
المةيطل  الاروف  والتعامت  اجتقلاليل  ةجب  والادراا  والتخطيط  والت قائي  ال اتي  التع ا  ع ا  قادرةً  المُدعمل  ل  الآلل  من خلات جعت 

 .(2)  ها" 
التي   المهمل  الخدماع  من  الالنترونيل  المواقع  انشاي  ج ب  وان  ع ا  وقادرة  ومتمين  ج اب  لتصميها  شنت  متخصصل  شرناع  تتولاه 

 . (3) من الشرناع وتجتهدف تةقيق الر ح من وراي تقديا الخدماع ل مجته نينالمجته نين ولفع انت ا ها إليها و ي مواقع تجاريل تضا عددا  
لوضع الة وتَ التقنيل التي يمنن من خلالها إجراي المعاملاعِ    (4)من ا ا تط يقاع ال ناي الاصطناعي تط يق ال  وا تشين "ج جل النتت" ويعد  

الماليلِ  ةريل تامل و مان، ودون تدخت من طرف تالث  و وجيط، و لا ع ا  جالأ جياجل "الند ل ند  و الناير لناير من دون وجود جهل  
   . (5) مرننيل

امدلل   او  امنامل  او  التشريعاع  الةديتل من خلات وضع  النطاق قي الاخ   التقنياع  ت ني جياجل واجعل  العراقي  المشرو  ونقترح ع ا 
 الخاصل ل لا. 

يل، والملاةا ع ا قَانوُن التجارة الاماراتي انل جاي  أةناا ممينه وةديتل خصوصا ما تع ق منها  شان اجتخداا التقنياع قي الدقاتر التجار
إ  يلاةا انها  لنمع التاجر  مجا دقاتر تجاريل عاديل ورقيل او النترونيل، وع ا التاجر ال ا يمارلأ تجارة اقتراضيل مراعاة إدخات  

وماع المط و ل ع ا الدقاتر التجاريل الالنترونيل من خلات الةاجب الالي او غير ا من امجهنة التقنيل الةديتل مع ضرورة الالتناا المع 
جل   التع يماع والقراراع التي تصدر من الجهاع المعنيل  شأن متت   ه الدقاتر، ويعد التاجر  نا مجؤولا مجؤوليل نام ل عن نت ما يتا إدرا 

 .(6)ع وماع ومطا قتها مع المجتنداع الورقيلقي الم
الا ممارجل امعَمَات التِجَاريل من خلات المةت التجارا  شنت واقعي او اقتراضي جواي قي وجط تقني  و من    واجان المشرو الاماراتي

الاماراتي الا  يان مصط ح المتجر وجع ل ، واشار قانون التجارة من خلات وجائت التقنيل الةديتل  (7)المتاةل  خلات وجائت التقنيل الةديتل
يشمت المتجر الواقعي والاقتراضي وةدد معنا المتجر الاقتراضي  القانون اعلاه  انل موقع او منصل او غير ا من وجائت التقنيل الةديتل  

الخاصل  ها من خلات ت ا المواقع او  تتيح ل تاجر الرقمي عرم ج عل او خدمل او  يعها او تقديا خدمل او الاعلان عنها او ت ادت ال ياناع  
 .(8) المنصاع او  ا وجي ل من وجائت التقنيل الةديتل الاخرى

ومن جانب آخر اجان المشرو الإماراتي ةديتا  إجراي المنايداع من خلات المنصاع الالنترونيل  و من خلات وجائت التقنيل الةديتل التي 
المنايدة الع نيل تعد من امعَمَات التِجَاريل  صيضل المشروو   جيتا تخصيصها له ا الضرم، ومن المع وا  ن امعمات التي تقوا  ها مةلاع

، وع يل  ، وتجتهدف تةقيق الر ح من خلات عرم ال ضائع والاشياي قي صالاع المنايدة التق يديل  و الالنترونيل لضرم  يعها(9)رفالمةت
نوصي مشرعنا العراقي لوضع تنايا قَانوُني خاص ل مةت التجارا جواي الواقعي اا الاقتراضي نارا م ميتل الن يرة ودوره قي مجات  

 المعاملاع التجاريل.
، إ   (10)   ان مم نل ال ةرين  صدرع تنايما خاصا قي مناولل امعَمَات التِجَاريل من خلات مةلاع تجاريل اقتراضيلوالجدير  الإشارة  نا  

 ةدد القرار مجموعل من امعَمَات التِجَاريل التي يمنن ل تاجر  ن يمارجها من خلات مةت تجارا اقتراضي مع مراعاة الضوا ط القَانوُنيل 
 قي الةصوت ع ا المواققاع والتراخيص اللانمل ل لا. 

ان تقوا المةات التجاريل الواقعيل او الاقتراضيل   يع منتجاتها  المناد الع ني الا  ةالاع معينل   التجارا الاماراتي الناق ون لا منع القَانوُن  
 .  (11) نما قي تصفيل المةت نهائيا او عند اعتنات التاجر ل تجارة او تصفيل اةد قروو المةت التجارا وغير ا من الةالاع المةددة 

الناق  التجارة الاماراتي  قاَنوُن  الا ان  الةديتل   (12)   ولا د من ان نشير  التقنياع  الا الاعتماد ع ا وجائت  قد اشار وقي  نتر من موضع 
المخت فل قي العمت المصرقي  و قي المراجلاع  ين  طراف العقود للإشعار والا لاغ وغير ا، و ي جمل اجاجيل ومهمل قي القَانوُن الجديد  

 . املاع التجاريل المخت فل  نت جهولل وجرعل عاليلليوانب التطوراع والتةولاع التننولوجيل المخت فل قي ج يت تجيير المع
اع  ولا د من  يان ان القانون الاماراتي اشار الا تمتع جميع الانشطل والاعمات التي تتا  شأن التجارة من خلات وجائت التقنيل الةديتل   

 .(13) الةجيل تتمتع  ها التجارة التق يديل 
 

 
ص  (1) الاااقااااناااونااايااال،  والاااتاااناااناااولاااوجاااياااا  الاصاااااااطااانااااعاااي  الااا نااااي  عااامااااد،   الاااماااوقاااع:  2و1عااامااار  عااا اااا  مااانشاااااااورة  )ماااقاااالااال   ،

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7049193877143994368?utm_source=share&utm_medium=me
mber_desktop  10/9/2025( اخر نيارة. 

| العدد   56|المج د (  2022د. مةمد ر يع قتح ال اب، عقود ال ناي الاصاطناعي نشاأتها، مفهومها، خصاائصاها، تجاويل منانعاتها من خلات تةنيا جا جا ل النتت، ) (2)
 .611جامعل المنوقيل،  نتو ر ، ص-مج ل ال ةوث القانونيل والاقتصاديل، ن يل الةقوق،  4
، مج ل الادارة والاقتصاد،  الجامعل  2022، 133، العدد 2003ميلأ اجعد ود. و ناي ع د الضفار، تقييا تط يقاع امعمات التجاريل الالنترونيل قي العراق  عد عاا  (3)

 .126المجتنصريل،  ةنيران، ص
را ط، تاريخي، غير المقصاود  ال  وا تشاين او جا جا ل النتت: " ي ع ارة عن قاعدة  ياناع تجاتخدا اليل التشافير ل ناي جاجت من ال ياناع إلنتروني لامرننا، مت (4)

والةفاا ع يل  ةجاب امنامل والتع يماع    قا ت ل تعديت  و التلاعب، ويمتان  الشافاقيل والجارعل والجاهولل قي إجراي العم ياع المعنيل  ل قي  نائل، والتأند من صاةتل
يت ينار: د.  ةمد عيد ع د  اتيل التشااضيت المقننل للاجااتخداا و ي ن مل غير عر يل واصاا ها من ال ضل الإنج ينيل وتعني ةمايل ال ياناع والمع وماع. لمنيد من التفصاا

، ن يال  2020-12-22يال، المؤتمر الع مي لتطوير ناا التقااضاااااي وتةادياث قواعاد الات ااع،  الةمياد إ را يا، تقنيال ال  وا تشاااااين وةجيتهاا قي ات ااع التجاارة الالنترون
 . 585القانون جامعل الج طان قا ولأ قي عمان، ص  

 .612د.مةمد ر يع قتح ال اب، مصدر جا ق، ص (5)
 ( من قانون التجارة الاماراتي الناق .25المادة ) (6)
 ( من قانون التجارة الاماراتي الناق .36المادة ) (7)
 ( من قانون التجارة من خلات وجائت التقنيل الةديتل الاماراتي الناق .1المادة ) (8)
 ( من قانون التجارة الاماراتي الناق .120(. والمادة )8/ 5  ا موقف المشرو التجارا العراقي  المادة ) (9)
 . 2016لجنل   52قرار ونارة الصناعل والتجارة والجياةل رقا  (10)
 ( من قانون التجارة الاماراتي الناق .127 ، ب، ج،.....( والمادة )-126/1المادة ) (11)
 ( من قانون التجارة الاماراتي الناق .649/3(و)375(و)315/4( و)155ع ا ج يت المتات المواد: ) (12)
 .2023لجنل   14( من قانون التجارة من خلات وجائت التقنيل الةديتل الإماراتي رقا 13المادة ) (13)

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7049193877143994368?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
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 المطلب الثاني 
 المعالجات المطلوبة لقانون التجارة العراقي 

الا انل لا د  نا من الإشارة لما ت ناه المشرو   2022ع ا الرغا من التطوراع التشريعيل قي مجات التجارة قي ات القانون الاماراتي لعاا  
 يعل  مع طالعراقي وإمنانيل المعالجاع اللانمل ل قصور الموجود قي   ا القانون و ن قانون التجارة وققاً للأجلأ التي قاا ع يها لا يعّد متفقاً  

التضيراع الةاص ل قي العراق قي الوضع الةالي، ومن تا ين ضي التفنير  وضع قانون جديد ل تجارة يعمت ع ا ت ني  جلأ جديدة  دلاً من 
ت ا التي مضا ع يها النمن، وتؤمن   ه امجلأ  ولاً م د  ةريل مناولل النشاط التجارا، نأصت عاا، مع إمنان وضع  عم القيود التي  

 :(1) اط الم نور دون  ن تةجمل  و ت ضيل، ونما يأتي تناا النش
 جريان  ةناا   ا القانون ع ا التجار وع ا جميع الاعمات التجاريل يقوا  ها الشخص ولو نان غير تاجر-1
ما لا يتعارم اتفاقهما مع نصوص تشريعيل امره قان لا يوجد   ا الاتفاق   المعاملاع التجاريل ما اتفق ع يل المتعاقدان تجرا ع ا  -2

 ط قع نصوص   ا القانون تا قواعد العرف التجارا والعاداع التجاريل قان لا يوجد  لا وجب تط يق  ةناا القانون المدني.
 ولا يجون تط يق الاتفاقاع  ين المتعاقدين  و قواعد العرف التجارا والعاداع التجاريل متا تعارضع مع النااا العاا قي العراق.-3
 إ ا نان العقد تجاريا  النج ل مةد طرقيل تجرا  ةناا القانون التجارا ع ا التناماع نت الطرقين ما لا ينص القانون ع ا غير  لا. -4
 شأن مناولل التجارة من ق ت  ةد امشخاص الممنوعين من الاتجار  مقتضا التشريعاع الخاصل قانل يعد تاجرا وجرع ع يل  ةناا -5

 القانون التجارا 
 وتت ع صفل التاجر لنت من اةترف التجارة  اجا مجتعار  و مجتترا وراي شخص آخر مع ت وع صفل التاجر ع ا الشخص الاا ر -6
نفي   اا وجي ل اخرى ويجون او قيمن ينتة ها  الإعلان قي الصةف  و قي منشوراع  و قي الإ اعل والت فنيون تفترم صفل التاجر-7

   ه القرينل  إت اع  ن من انتةت الصفل لا يناوت التجارة قعلا.  
وجود نقص قي تنايا القانون التجارا لطائفل من العقود التجاريل المهمل نما قي عقد نقت تننولوجيا وال يع التجارا وعقد التوريد وعقد -8

 وديعل اموراق الماليل م ميتها ومجاجها  النشاط التجارا والاجتتمارا.
 ضرورة تنايا الاعمات التجاريل الت عيل والمخت طل قي قانون التجارة العراقي الةالي م ميتها ووجود ا قي الواقع العم ي. -9

الناق  قاممر يةتاج لتطوير و  ا لا خلاف    1984لجنل    30اما  النج ل للأعمات التِجَاريل الموجودة ةاليا قي قانون التجارة العراقي رقا  -10
المجتجداع، ويلاةا ان امعمات   العراق  دي  نشاطاع جديدة غير معروقل جا قا قلا د  ن تؤخ    ه  التِجَارا قي  النشاط  ا  ان   شأنل، 

جاجيل جَاريل قيها نوو من القصور قي المادة الخامجل من قانون التجارة العراقي الناق ، ا  تتناوت عدد من الاعمات التِجَاريل المعروقل الاالتِ 
لاجتتمار ناجتخداا  رامج النم يوتر، والتقِنيَاع الجديدة التننولوجيل متلا، و التالي ممنن اقتراح نص قانوني يتمتت  الاجتضلات التِجَارا وا 

    ، وتقنياع ال ناي الاصطناعي. (2)قي  رامج الةاجب الآلي
التاجر الرَقمِي ا  يعرف التاجر    ويلاةا  يضا وجود تعاملاع تجاريل النترونيل قي العراق  شنت ن ير تةتاج الا تنايا نما قي اهور  -11

الرَقمِي  انل شخص ط يعي  و معنوا يمارلأ العمت التجارا عن طريق الانترنع وينون مجمت دخ ل من الم يعاع من خلات   ه الوجائت 
، (3)  يوو التجنئل الإلنترونيلالتقنيل الةديتل إ  يتولا تقديا المعاملاع التجاريل المخت فل عن طريق مواقع الانترنع ويعد نشاطل نوو من  نواو  

 ومن الناةيل التشريعيل عرف القانون التاجر الرَقمِي  انل الشخص الط يعي او الاعت ارا ال ا يقوا   يع الج ع والخدماع من خلات وجائت
، وان   ا يجرا ع ا نت من ي اشر  ا نشاط تتع ق  التجارة من خلات وجائت التقنيل الةديتل داخت الدولل  و خارجها  ما (4) التقنيل الةديتل 

  (.5) قي وجائت التقنيل الةديتل والخدماع ال وججتيل و وا اع الدقع الرقمي  القدر يتع ق  التجارة من خلات وجائت التقنيل الةديتل 
,  لتاَجِر الرَقمِي، انما  شار لل قي  2012لجنل    78ولا يعرف المشرو العراقي قي قانون التوقيع الإلنتروني والمعاملاع الإلنترونيل رقا  

نت شخص ط يعي او معنوا جواي انان عراقيا اا اجن يا    (6)  انل: التاجر الالنتروني  2025لجنل    4نااا تنايا التجارة الالنترونيل رقا  
 يمارلأ التجارة الالنترونيل ع ا ج يت الاةتراف. و  ا امر ممين  امخ    لا.

التجاريل المعاملاع  من  نواو  العديد  يمارلأ  ممنن  الرَقمِي  ال ياناع     و ن  لتاَجِر  وت ادت  والخدماع  الج ع  و يع  الشراي  تتمتت  عم ياع 
والمع وماع والخ راع ع ر الرجائت الالنترونيل  ين الاطراف المعنيل عن طريق الجوق الإلنتروني، يتواصت قيل نت ال ائعون والمشترون 

وايضا الترويج الج عي    ون والشرناع التجاريل والوجطاي وتقدا قيل المنتجاع والخدماع  عيدا عن التواجد المادا قي ال ورصلوالمورد
إنتاجها ونوعيتها و ةجامها والمواد اموليل   المط و ل من ةيث  الج ع والخدماع  المواصفاع  التجاريل من خلات الإعلان عن  الاعلاناع 

 .(7)نيل اجراي التعديلاع ع يها والترويج ع ا امجواق  ه ا الشأنالمجتخدمل قيها وامنا
وان نانع  شنت ضيق   1984ولقد ج ق مشرعنا التجارا العراقي القَانوُن امماراتي قي مجالل الاعتماد ع ا التقنياع الةديتل من  عاا  -12

ئت  ا  جمح المشرو العراقي  اجتخداا التاجر ل تقنياع الةديتل قي مجات تنايا وادراج  ياناتل التجاريل قي دقاتر اليوميل المجاعدة والرجا
، و  ا نص ضيق النطاق قلا يشمت نت الدقاتر التجاريل الم نا التاجر  مجنها نما قعت المشرو الاماراتي قنقترح ع ا  (8)  رقياع ققطوال

انوُن مشرعنا العراقي شموت نت انواو الدقاتر التجاريل والاعتماد ع ا التقنياع الةديتل المتطورة قي تنايمها ا ا رغب التاجر   لا ووقق القَ 
 نامها. والتع يماع التي ت

 
 .399و  398ومدى موان تل ل واقع التجارا قي العراق ونردجتان، مصدر جا ق، ص   1984لجنل   30طاولل مجتديرة ةوت قانون التجارة العراقي رقا   (1)
  .389-386الناق  ومدى موان تل لوقع التِجَارا قي العراق وقي نردجتان، مصدر جا ق، ص 1984لجنل   30طاولل مجتديرة ةوت قانون التجارة العراقي رقا   (2)
 .73، ص2021، الجني التاني،  4، العدد 5د. ةاتا غائب، التاجر الاقتراضي، مج ل جامعل تنريع ل ةقوق، المج د (3)
 .2023لجنل   14( من قانون التجارة من خلات وجائت التقنيل الةديتل الإماراتي رقا  1المادة ) (4)
 .2023لجنل   14ب( من قانون التجارة من خلات وجائت التقنيل الةديتل الإماراتي رقا  -2/1المادة ) (5)
 ./ را عا( من النااا1المادة ) (6)
 .75د. ةاتا غائب، مصدر جا ق، ص (7)
 ( من قانون التجارة العراقي الناق .19المادة ) (8)



ي رقم  
ن الواقع والطموح   1984لسنة   30قانون التجارة العراق   دراسة تحليلية   - بي 

 

يئل  يمتت ان الفضاي الالنتروني ال يئل الاجاجيل التي تجرا قيها الانشطل التجاريل المخت فل اممر ال ا يتط ب التدخت لتنايا واختيار ال -13
وتتمين   ه ال يئل ،  (1)  الالنترونيل المناج ل ل تعاقد وإتاةل الادواع المتمت ل  ال رمجياع ل جماح  تأمين وت ادت المع وماع مع المجتخدمين

  ان التاجر الرقمي  نا جيمارلأ عم ل من خلات متجر اقتراضي غير واقعي. 
وعرف المةت التجارا الالنتروني  انل موقع تجارا النتروني يمارلأ التاجر من خلات نشاطل تجارا يتنون من عناصر عدة   مها وجود 
العملاي الإلنترونيين ويجمع الموقع إةصائيل العملاي وإدارة وعرم ما يةتويل من صور ومع وماع متاح ل جميع ةتا تصت  ضاعل  و  

ل عملاي  التجوق عن طريق ش نل الانترنع من خلات   عد المةت التجارا الالنتروني منان اقترام غير م مولأ يتيحليد العميت، وي المنتج
 .(2)  العقود الالنترونيل التجاريل مع  لتاَجِر الرَقمِي

الم ضا عرف المتجر  انل: مجموعل من امموات المنقولل تخصص    1970لجنل    149ويلاةا ان المشرو قي قانون التجارة العراقي رقا  
قانون التجارة العراقي الناق  لا يعرف المةت التجارا وإنما عده  ةد عناصر العمت التجارا  اعت ار  ةد  ، اما قي (3)  لمناولل تجارة معينل

 الاموات المعنويل المخصصل للاجتضلات المشروو التجارا.
 انل  ا وجي ل النترونيل يجتخدمها التاجر الالنتروني لعرم   (4) الا ان نااا تنايا التجارة الالنترونيل العراقي عرف المتجر الالنتروني

منتجاتل او خدماتل ع ا الن ون جواي نانع تط يقاع او مواقع النترونيل او وجائت التواصت الاجتماعي وغير ا. و  ا اتجاه ممين الا انل 
  ه الاعمات  ي موجودة من  جنواع عديدة قي العراق. من الضرورا تفعيت منصل منح الاجانة ل تاجر الالنتروني  الجرعل الممننل لنون  

من الممنن اجتخداا التننولوجيا والتقِنيَاع الخاصل  ال ناي الاصطناعي المتنوعل قي امنشطل الماليل جواي المصرقيل وغير المصرقيل  -14
الصضيرة  ل مشاريع  وتمويت  التموي ي  والتأجير  العقارا  والتمويت  التأمين  و نشطل  والمصارف  الماليل،  وامدواع  امجواق  تشمت  والتي 

 .   (5)تمتت التننولوجيا الماليل اداة مهمل واجاجيل قي اجتخدامها لدعا وتيجير امنشطل والخدماع الماليل والتموي يل والتأمينيل والمتوجطل إ  
التقِنيَاع والمنصاع الخاصل  ها لتةجين -15 يعد الاجتتمار قي ال ناي الاصطناعي من خلات تخصيص رؤولأ امموات لشراي وتطوير 

العم ياع ونيادة النفاية قي مخت ف الصناعاع، ا  يمنن  ن يشمت   ا الاجتتمار تمويت شرناع ناشئل تعمت قي مجات ال ناي الاصطناعي، 
، ونشير لتجر ل مصرف العراق (6)اع متخصصل قي التقِنيَاع المتقدمل، مما يمنّن الشَرِنَاع من تةقيق الر حون لا شراي  جها قي شرن

الاوت لترجيخ منانل المصرف قي مجات الخدماع المصرقيل الرقميل قي العراق، وتقديا ة وت ماليل لا متيت لها مصممل خصيصاً لت  يل  
الرق والة وت  التقِنيَاع  وتوقير  ةدث  الماليل،  التننولوجيا  ةدود  قي  المجتمر  التقدا  ومن خلات  المتنوعل،  خدماع الاةتياجاع  لتقديا  ميل 

 .    (7) مصرقيل متطورة 
 شأن تطوير الاجراياع القضائيل المتع قل  منانعاع الدين من خلات    2004نيجان    20قي    78نان لقرار ج طل الائتلاف المؤقتل رقا  -16

لتتلائا مع اموضاو   1970اجراي  عم التعديلاع امجاجيل ع ا ال اب الخاملأ من القانون الم ضي الخاص  الإقلالأ قي قانون التجارة لعاا  
وراع الةاص ل قي الميدان التجارا ع ا الصعيدين الداخ ي والدولي ل ا نقترح إقرار قانون الإقلالأ العراقي مجترشدا  قواعد  الجديدة والتط

 الاونجترات الدوليل و تشريعاع الدوت الإق يميل المتطورة.
لا يناا القانون الةالي الاةناا الخاصل  المناقجل غير المشروعل ع ا الرغا من   ميتها قي ض ط الواقع التجارا والاجتتمارا و ن  -17

التجارة نشاط اقتصادا يجب ان يقوا ع ا اجالأ من التقل والامانل والالتناا الدقيق  قواعد القانون، تشير ما ورد قي المادة التالتل منل  ان  
الا  لا  شنت ضمني الا ان من الضرورا وضع الاةناا الخاصل  المناقجل  ج ب اقتةاا القطاو الخاص  شنت واجع للأعمات التجاريل  

  الوقع الةالي . 
من الضرورا ان يقر قانون التجارة العراقي الوجائت الوديل وال دي ل عن القضاي العادا لةجا المنانعاع التجاريل المتنوعل نما قي    -18

 شان ال جوي الا التةنيا قي    1999لجنل    17الوجاطل التجاريل والتةنيا التجارا  جوة  ما ت ناه المشرو المصرا قي قانون التجارة رقا  
  من خلات الاتفاق ق ت قياا النناو  و  عد قيامل ومراعاة امةناا الخاصل  القوانين الاخرى (8) جاريل المواد الت

و    2006لجنل    13تعنين دور القطاو الخاص  شنت ان ر قي امنشطل التجاريل والاجتتماريل نما قي قانون الاجتتمار العراقي رقا  -19
ع ا تعنين دور   (9) 2019لجنل    18وما  شار اليل قانون الهيئل ال ةريل العراقيل الع يا رقا   2004لجنل  94قانون المصارف العراقي رقا 

لعاا   العراقي  الدجتور  ان  ال ةرا، ورغا  النقت  قي  الاجتتمار  الخاص وتشجيع  ان    2005القطاو  الا  الاقتصادا  النااا  لا يةجا شنت 
قي  من الدجتور العرا  25الاشاراع والاتجا اع ضمن الواقع العم ي تدت  اتجاه اقتصاد الجوق وةريل التجارة والاجتتمار، ا  جاي قي المادة  

وتشجيع القطاو الخاص     موارده وتنويع مصادره    نفالل الدولل اصلاح الاقتصاد العراقي وقق  جلأ اقتصاديل  ما يضمن اجتتمار نامت
 .  منل  نفالل الدولل تشجيع الاجتتماراع قي القطاعاع ناقل ويناا  لا  قانون 26وتنميتل، و يضا المادة 

وضعع القطاو الخاص ضمن الاولياع والاجاجياع المهمل من خلات إيجاد قطاو خاص قوا وتنموا   2030وةتا ان رؤيل العراق لعاا  
 .(10) يجعا لتججيت الاجتتماراع المة يل وامجن يل

 
معل النويع ن يل  د. طالب ةجااان موجاااا ود. عمر مةمود، من قانون التجارة الدوليل الا القانون التجارا ع ر الوجاااائط الإلنترونيل، مج ل الةقوق النويتيل جا (1)

 .248، ص  2018الةقوق، العدد اموت،  
 .154و  152، ص2023، 9، العدد  6اجيت قاضت، المةت التجارا الالنتروني، مج ل النتاب ل ع وا الإنجانيل، مج د   (2)
 ( من القانون.66المادة ) (3)
 ./ جادجا( من النااا1المادة ) (4)
(من قانون  1/14المادة ) المصاارا. و 2022لجاانل   5( من قانون تنايا وتنميل اجااتخداا التننولوجيا الماليل قي امنشااطل الماليل غير المصاارقيل رقا 1/5المادة) (5)

 المصرا. 2022لجنل   5تنايا وتنميل اجتخداا التننولوجيا الماليل قي امنشطل الماليل غير المصرقيل رقا 
مانشاااااورة  اتاااارياخ    (6) ماقاااالااال  الامجاااااتاقا ااات،  قاي  اعاِي  ناااَ الإصاااااطاِ اي  الااا َناااَ قاي  والاجاااااتاتاماااار  الاماوقاع:  1، ص15/1/2025الاتاااداوت  عا اا  ماتااااةااال   ،

https://flagedu.com/articles/trading/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%
-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-D8%B1
 2024-D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%   10/8/2025اخر نيارة 
 13/10/2025اخر نيارة    /us-https://fib.iq/ar/aboutموقع مصرف العراق الاوت   (7)
 ( من قانون التجارة المصرا.71المادة ) (8)
 ./ تالتا( من القانون1المادة ) (9)
 .10ةجن لطيف، القطاو الخاص قي العراق ش نل المناماع العر يل غير الةنوميل،  يروع،  لا جنل، ص  د. (10)

https://flagedu.com/articles/trading/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-2024
https://flagedu.com/articles/trading/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-2024
https://flagedu.com/articles/trading/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-2024
https://fib.iq/ar/about-us/
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 الخاتمة
 أولا: النتائج: 

يمتت القانون التجارا عماد الاعمات التجاريل و جاجها المها  اعت ار   ه الاعمات لها من الخصوصيل التي تنون  عيدة عن امعمات -1
 المدنيل

 المشرو العراقي امعمات التجاريل و و  مر مجتةجن  اعت ار  لا ليلأ من اختصاصل  ت من اختصاص الفقل والقضاي لا يعرف -2
والجياجل التجاريل التي نانع جائدة   لا الوقع اخت فع نتيرا  عد  1984 ن الف جفل التشريعيل قي إصدار قانون التجارة العراقي لعاا  -3

 والوقع الةالي واص ةع لا توانب   ه التطوراع الجديدة 2003عاا 
ع ا الرغا من قياا العراق  اعتماد العديد من التشريعاع الةديتل وامنامل لت ني العديد من امعمات التجاريل والجياجاع الةديتل قي   -4

مجات التجارة منل لا د من تصةيح م ادئ القانون التجارا من خلات تعديت   ا القانون وت ني تطوراع الةديتل والجياجاع المجتجدة 
 المناج ل

لاةانا وجود التطوراع وتشريعاع ةديتل قي مجات امعمات التجاريل لدى دولل الإماراع و  ا ناجا عن الانفتاح التجارا ع ا ناقل   -5
 امصعدة قي   ا ال  د 

وجود العديد من امعمات التجاريل المجتةدتل قي العراق والتي تةتاج الا تنايا قانوني نما قي  عمات التجارة الإلنترونيل وتداولاع   -6
   العملاع ع ر المنصاع المتنوعل ولنن لا د ان يتا ت نيها  موجب المعالجاع التشريعيل المناج ل

 ثانيا التوصيات: 
ةث المشرو العراقي الا اصدار قَانوُن تجارا يوانب امجلأ والم ادئ القانونيل المتطورة مراعيا   ا الا تناراع المتطورة قي مجات   -1

 امعَمَات التِجَاريل. 
من قَانوُن التجارة العراقي الناق  لتنون شام ل قي اجتخداا التقنياع الةديتل قي نت الدقاتر التجاريل الإلناميل   19نقترح تعديت نص المادة    -2

 وغير الإلناميل وصدور ضوا ط خاصل لمراعاة  لا تتلائا مع الدقاتر الإلنترونيل وتنايمها. 
التِجَاريل والتي تنون متجانجل  نوصي المشرو العراقي لوضع معيار عاا ننص قَانوُني لضرم اجتيعاب المجتجداع الةديتل قي امعَمَات  -3

 مع غير ا لتشا ل صفاتها وغاياتها مع ما نص ع يل المشرو.  
نوصي المشرو العراقي تنايا اةناا المةت التجارا الواقعيل والاقتراضيل جواي قي التشريع التجارا او  إصدار قَانوُن خاص ل مةت  -4

 التجارا ليوانب المجتجداع ع ا الصعيدين الاق يمي والدولي. 
 .ضرورة وجود رقا ل ل عمت ع ا الالتناا  أخلاقياع المهنل قي المتاجر الرقميل ل تصدا ما  عمات اةتياليل المض  ل ضد المجته ا-5 
نوصي المشرو العراقي  ضرورة امخ   امعمات التِجَاريل المةترقل والنص ع يها واعت ار اعمات ال ناي الاصطناعي والتقِنيَاع ال نيل -6

 المتنوعل والمخت فل من امعمات المةترقل التي تجتهدف الر ح. 
 ال ناي الاصطناعي واممن الجي راني اصدار قواعد خاصل ل تعامت  ال ناي الاصطناعي. نوصي الجهاع  اع العلاقل المعنيل  موضوو-7
نقترح وضع تنايا قانوني خاص  امصوت الاقتراضيل  عد توقير ال نا التةتيل المتلائمل والاجاجيل ووضع الضماناع القانونيل الناقيل    -8

 ل متعام ين  ها مراعيا   لا تجارب الدوت امخرى قي   ا المجات.
 ضرورة تنايا العقود التجاريل الةديتل من خلات إضاقل عقود نقت التننولوجيا، وعقد وديعل اموراق الماليل والعقود ال نيل التجاريل. -9

 المصادر 
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 رابعا: التشريعات 
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   2022لجنل   50قانون المعاملاع التجاريل الاماراتي رقا  -3
 2022لجنل   4قانون الاصوت الاقتراضيل لإمارة د ي رقا -4
 . 1999لجنل  17قانون التجارة المصرا رقا  -5
 المصرا.  2022لجنل   5قانون تنايا وتنميل اجتخداا التننولوجيا الماليل قي امنشطل الماليل غير المصرقيل رقا -6
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 2025لجنل   4نااا تنايا التجارة الالنترونيل العراقي رقا -8
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